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  ورقة عمل حول 

  مواجھة الاتجار في البشر في ضوء المعاییر الدولیة

  مقدمة

الدولیة صدرت منذ بدایات القرن العشرین العدید من الإعلانات والمواثیق التي تبلور المبادئ 

المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان، بما یعكس الاحتیاجات المتزایدة للإنسانیة لتدعیم علاقتھا بحثاً عن 

ة في ضوء میثاق تلك غایات مشتركة، ومع إنشاء الأمم المتحدة تم تقنین مبادئ حقوق الإنسان خاص

، وكذلك العھدیین الدولیین الخاصیین 1948لتلك الحقوق الصادر عام المنظمة والإعلان العالمي 

لتشكل معاییر  1966بالخقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والثقافیة الصادرین عام 

  .)1(دولیة لتلك الحقوق

ومع توالي صدور العدید من المواثیق والاتفاقیات التي تضیف حقوقاً جدیدة، أو تحدید مضمون 

بعض الحقوق، أو تضیف لھا أبعاداً جدیدة في ضوء ما تملیھ المتغیرات المتلاحقة على المستوى 

بحیث لا اند وتتسالعالمي، تبلور القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفھ قانوناً عالمیاً تتكامل معاییره 

ا أنھ لا یقبل التحلل من الالتزام بھ تحت دعاوى خصوصیة یجوز إعطاء أولویة لبعضھا الآخر، كم

العالمي   )2(الواقع الثقافي أو الاجتماعي، وھو ما أكد علیھ التقریر الختامي الصادر عن المؤتمر

  .1993ام لحقوق الانسان المنعقد في فیینا ع

ویعد الاتجار بالأفراد ظاھرة قدیمة جدیدة خظرتھا المعاییر الدولیة، فقد منع وجرم الرق في اتفاقیة 

لسنة  29، والسخرة والعمل الإجباري في اتفاقیتي منظمة العمل الدولیة رقمي 1926جینیف عام 

بالاتفاقیة ، كما جرم الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر 1957لسنة  105و  1930

ینبغي ، وقد حرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفھ مثلا أعلى مشتركا 1949الصادرة عام 

یولد جمیع الناس أحراراً "أن تبلغھ كافة الشعوب والأمم على أن یؤكد في مادتھ الأولى على أنھ 

نسان حق التمتع بجمیع لكل إ"، وفي مادتھ الثانیة على أن "ومتساوین في الكرامة الإنسانیة والحقوق

منھ على أنھ لا یجوز استرقاق كما ینص بالمادة الرابعة " الحقوق الواردة بھ بدون تحیز من أي نوع

أحد أو استبعاده، ویحذر الرق الاتجار بالرقیق بجمیع صورھما، وھو ما تؤكد علیھ المادة الثامنة 

ھا الاولى والثانیة وتضیف الفقرة الثالثة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بفقرتی

كما تضع ضوابط للخروج على ذلك، " ىلا یجوز إكراه أحد على السخرة او العمل الإلزام"منھا أنھ 
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وتفصل المادتان السادسة والسابعة من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .ون بالاختیار وبشروط عادلة مرضیةعاییر كفالة الحق في العمل، ومن أھمھا أن یكوالثقافیة م

إلى انھ قد اتسع في السنوات الاخیرة نطاق الاتجار بالفراد دولیا، وھو ما )3(وتشیر التقاریر الدولیة 

لشركات العملاقة ریر الاسواق وتزاید أنشطة اارتبط بعولمة الاقتصاد والتجارة وانفتاح الحدود وتح

عابرة القومیات، مما كان لھ تأثیر سیئ فى سھولة تخفي أنشطة الاجرام المنظم فى المشروعات 

أن تقاریر مكتب الأمم  ورغم أنھ لا توجد إحصائیات دقیقة حول الموضوع إلى. التجاریة المشروعة

المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة تشیر إلى أنھا أصبحت ثالث أكبر تجارة غیر مشروعة في 

. العالم بعد تھریب السلاح، والاتجار بالمخدرات وصفھا أحد أنشطة الجریمة المنظمة حول العالم

انتشرت في كارثة البشریة قد وتشیر الأرقام الرسمیة المعلنة من الھیئات الدولیة إلى أن ھذه ال

السنوات الأخیرة، حیث اعلنت منظمة الیونسیف العالمیة للطفولة التابعة للأمم المتحدة في تقریر لھا 

ملیون طفل خلال السنوات العشر الأخیرة، وأن أكثر من ملیون طفل وإمرأة  20عن أنھ تم بیع 

وأكدت . رة والمتسارعة في النمویتعرضون للبیع والشراء كل عام خلال تجارة الرق المعاص

ومعظمھم یأتي المنظمة على أن الدول الصناعیة وحدھا تستورد سنویا خمس ملایین طفل بالتبني، 

وتعتبر أوروبا المتحضرة بغربھا وشرقھا سوقاً . وشرق أوروبا وامریكا اللاتینیة امن دول أفریقی

من الأطفال المستوردین إلى ألمانیا شرق % 38كان حوالي  1995ة، ففي عام رائجأً لھذه التجار

وجنوب شرق أوروبا وخاصةً من رومانیا وبولندا ودول الاتحاد السوفیتي السابق وقد أكد رئیس 

حالة تبني عالمیة،  2000تم تسجیل نحو اللجنة الرومانیة المختص بمتابعة الظاھرة الجدیدة على أنھ 

ألف طفل تم تبنیھم بطرق البیع ، حیث ذكرت المنظمة الانسانیة الألمانیة في  22الى وأن ھناك حو

  .من حالات التبني فقط% 25أن حالات التبني القانونیة لا تشكل سوى  1997تقریرھا السنوي عام 

ومن المعروف أن عدد النساء والأطفال المختطفین في الصین بغرض التجارة والاستغلال ارتفع 

كما أنھ علیھ في السنة الماضیة، حیث أكدت الدراسات على أن النساء  1997عام % 11.4بنسبة 

  .یتم بیعھن كزوجات أو للاتجار بھن، كما اختطف الأولاد للتسول أو لبیع الزھورخطفن ل

النساء والأطفال جنسیا  في أخر تقریر لھا أرباح استغلال ) ILO(قدرت  منظمة العمل الدولیة  وقد

نویا، وتقدر المنظمة ملیار دولا س 32ملیار دولار، كما تقدر أرباح العمالة الإجباریة بنحو  28بنحو 

  .من ضحایا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس ھم من النساء والفتیات% 98أن 
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إلى المجتمع العربي فسنجد أن ھذه المأساة تنتشر في أغلب الدول العربیة، حیث وإذا ما انتقلنا 

 17دولة، بینھا  139نتشار الاتجار بالبشر في عن ا 2006كشف التقریر الأمریكي الصادر في عام 

السعودیة، قطر، والكویت، وعمان، والأردن، ومصر، ولیبیا، والمغرب، : "دولة عربیة ھي

. والإمارات، ولبنان، وسوریا، وتونس، والیمن، والجزائر، والبحرین، وموریتانیا، والسودان

ة السابق الإشارة إلیھ إلى ثلاث درجات وفقا ویصنفھا التقریر الدولي الصادر عن الخارجیة الأمریكی

لجھودھا في مكافحة الاتجار بالبشر، فدول الدرجة الأولى تلتزم بأدنى المعاییر التى نصت علیھا 

القوانین الأمریكیة، ومن ھذه الدول المغرب، أما دول الدرجة الثانیة فلا تلتزم بأدنى المعاییر ولكنھا 

وھى الجزائر، والبحرین، ومصر، ولیبیا، وموریتانیا، والأردن، تسعى في سبیل معالجة المشكلة 

أما دول الدرجة الثالثة فھي لا تبذل . والكویت، ولبنان، وعمان، وقطر، والإمارات، والیمن، وتونس

ولذلك فقد عنى . جھوداً ملحوظة فى مكافحة الاتجار بالبشر وھى السعودیة، والسودان، وسوریا

البرنامج العالمي  1999عني بالمخدرات والجریمة بالمواجھة فأسس عام مكتب الامم المتحدة الم

بالتعاون مع المعھد الإقلیمي لبحوث الامم المتحدة بالجریمة  GPATلمكافحة الاتجار بالمخدرات 

النساء  وخاصةً -والعدالة، كما تبنت الأمم المتحدة برتوكولاً لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص

لیكون مكملا باتفاقیتھا الخاصة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المنعقدة عام  - والأطفال

2000 )4( .  

یھدف إلى منع ومكافحة جمیع ویعتبر البرتوكول المشار إلیھ في ضوء المادة الثانیة صكاً عالمیاً 

ال، وكذلك حمایة الضحایا جوانب الاتجار بالأفراد مع إیلاء اھتمام خاص بالنساء والأطف

  :ومساندتھم، فضلاعن التعاون الدولي لتحقیق أھدافھا، كما یلقي التزاماً على الدول بما یلي

 . اتخاذ تدابیر تشریعیة لتجریم سلوك الاتجار بالأفراد أو الشروع او المساھمة فیھ -1

 .مات والمساعدات القانونیةالمعلو اتخاذ تدابیر توفیر للضحایا -2

التى تفرز الظاھرة كالفقر والتخلف وانعدام  الظروف ةاتخاذ سیاسات وتدابیر لتخفیف وطأ -3

 . تكافؤ الفرص

   مفھود الاتجار باللأفراد 

التي تناولت المفاھیم  )5(یتضح مفھود الاتجار بالأفراد من خلال ما ورد بالمواثیق الدولیة العدیدة 

والممارسات المشابھة لھ،  المتداخلة معھ والمختلطة بھ، من رق وعبودیة وسخرة وكذلك الأعراف
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كما تبنت المادة الثالثة من البروتوكول المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص السابق 

  :الاشارة الیھ مفھوما لھ، ونعرض ذلك فیما یلي

 الرق  -1

حالة أو وضع "بأنھ  1926لمادة الاولى من اتفاقیة الرق الموقعة في جینیف عام وعرفتھ ا

، وعرفت الفقرة "أي شخص تمارس علیھ السلطات الناجمة عن حق الملكیة كلھا أو بعضھا

تشمل جمیع الأفعال التي ینطوي علیھا أسر "الثانیة من ذات المادة تجارة الرقیق بأنھا 

لي عنھ بالغیر بقصد تحویلھ إلى رقیق، وجمیع الأفعال التي شخص ما أو احتیازه أو التخ

ینطوي علیھا احتیاز رقیق بغیة بیعھ او مبادلتھ وجمیع أفعال التخلي، بیعاً أو مبادلة، عن 

  ".رقیق تم احتیازه بقصد بیعھ أو مبادلتھ، وذكلك عموماً أي اتجار بالأرقاء أو نقلھم

  

 السخرة -2

الخاصة بذلك التي اعتمدھا المؤتمر العام  29الاتفاقیة رقم  وعرفتھا المادة الثانیة من

في مصطلح ھذه الاتفاقیة تعني عبارة عمل السخرة "بأنھا  1930لمنظمة العمل الدولیة عام 

تحت  أو العمل القسري جمیع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على اي شخص 

وتضع  ،"طوع بادائھا بمحض اختیاره توالتي لا یكون ھذا الشخص قد  التھدید بآي عقاب ،

ھذا المبدأ ومنھا تخصیص قوانین للخدمة الفقرة الثانیة من ذات المادة ضوابط الخروج علي 

ضائى او حالات او ان یكون ذلك بناء علي حكم ق او للخدمة العامة ، العسكریة الالزامیھ

  .الطوارىء والضرورة

  

 الاعمال والممارسات الشبیھة بالرق -3

عرفتھا الاتفاقیة التكمیلیة لابطال الرق وتجارة الرقیق والاعراف والممارسات الشبیھة بالرق و

،وحررت  1956والتي اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في ابریل

  :وفقا للمادة الاولى منھا فیما یلى 1956في جنیف فى سبتمبر 
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 سار الدینإ  - أ

او الوضع الناجم عن ارتھان مدجین بتقدیم خدماتھ الشخصیة او خدمات  الحال"ویراد بھ 

  "شخص تابع لھ ضمانا لدین علیھ

  

 القنانة  - ب

وضھ اى شخص ملزم بالعرف او القانون او طریق الاتفاق بأن یعیش اویعمل " ویراد بھا

خدمات معینة لھذا الشخص بلا عوض ودون ان یملك علي ارض شخص او اخر اویقدم 

  ".حریة تغییر وضعھ

  

  اى الاعراف او الممارسات التي -ج

لوعد بتزویج امرأة او تزویجھا فعلا دون ان تملك حق الرفض لقاء بدل مالى تیح ا -

رتھا او لاى شخص آخر او اى مجموعة یدفع لابویھا او للوصي علیھا او لاس

 .خاص اخرياش

ون الثامنة عشرة تسمح لاحد الابوین او كلیھما أو للوصي بتسلیم طفل او مرھق د -

 الي شخص اخر، لقاء عوض او بلا عوض ودون ان یملك حریة تغیر وضعھ

  

  مفھوم الاتجار فى البروتوكول الملحق بااتاقیة الجریمة المنظمة 4

من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ) أ(یقصد بتعبیر الاتجار بالأشخاص وفقاً للمادة الثالثة و   

ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والملحق باتفاقیة الجریمة المنظمة والسابق 

نقلھم أو تنقیلھم أو إیواءھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو  تجنید أشخاص أو"الإشارة إلیھ 

استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو 

استغلال حالة استضعاف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة 

غرض الاستغلال، ویشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر على شخص آخر ل

أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق، 

  .أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء
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بالأشخاص على لاتكون موافقة ضحیة الاتجار "من ذات المادة على أنھ ) ب(وتنص الفقرة 

من ھذه المادة محل اعتبار في الحالات التي یكون قد استخدم فیھا ) أ(الاستغلال المقصود في الفقرة 

  )".أ(أي من الوسائل المبنیة في الفقرة الفرعیة 

یعتبر تجنید طفل أو نقلھ أو تنقیلھ او إیواؤه أو "من ذات المادة أیضا على أنھ ) ج(كما تنص الفقرة 

غرض الاستغلال اتجاراً بالأشخاص، حتى إذا لم ینطو على استعمال أي من الوسائل استقبالھ ل

  ).أ(المبنیة بالفقرة الفرعیة 

  ".یقصد بتعبیر طفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر"على أنھ ) د(وتنص الفقرة 

وعلى ذلك فإن التعبیر الذي أورده البرتوكول الأخیر یتسع لیضم المفاھیم السابقة علیھ إلا أنھ یفرد 

  .حمایة خاصة للأطفال حتى حال عدم استخدام أسالیب قوة أو قسر

  

 )الھجرة غیر الشرعیة(یتشابھ الاتجار بالأفراد وتھریب المھاجرین -5

قل أشخاص بطریقة غیر قانونیة عبر الحدود في أنھما یتضمنان دفع مبلغ من المال لن

الدولیة، ویختلفان في أنھما في حالة التھریب یكون للمھاجرین حریة الإرادة بعد عبور 

  .الحدود المتفق علیھا، بینما في حالة الاتجار فإنھم یصبحون في حالة سخرة

  

 ولا یشترط أن یتم الاتجار بالأفراد عبر الحدود -6

  . )6(یحدث داخل حدود الدولة مادامت عناصره متوافرة وبغرض الاستغلال  إذ یمكن أن

  

  دواعي عقد ورشة العمل

ترجع أھمیة عقد ورشة العمل إلى وضع ظاھرة الاتجار بالأفراد في مصر وفقاً للتقاریر الدولیة 

  :)7(بذلك والتي تشیر إلى ما یلي  الخاصة

  

دولة مصدر ومعبر ومصب  2066وفقاً لتقریر الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة لعام مصر تعد  -1

للاتجار بالأفراد بناء على عدد الحالات التي رصدھا ذلك المكتب ومعظمھا لنساء بغرض 
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المتجھین إلى (رة بھن متاجالاستغلال الجنسي، حیث احتلت مصر مرتبة شدیدة الانخفاض كدولة لل

، ومرتبة متوسطة كدولة معبر لقادمین من دول رابطة الكومنولوث المستقلة ودول جنوب )سلوفینیا

رقي أوروبا المتجھین إلى اسرائیل، ومرتبة منخفضة كدولة مصب للقادمین من دول رابطة ش

 .الكومنولث المستقلة ورومانیا

تقریر الصادر عن وزارة الخارجیة الأمریكیة عن الظاھرة في العالم والذي یصدر وفقا لل -2

التي لا للدول ) حالات خاصة(، ویصنف دول العالم إلى فئات ثلاث إلى جانب فئة 2000منذ عام 

ي لم تلتزم بالحد الأدنى حولھا معلومات دقیقة عن الظاھرة، وفئة تحت المراقبة للدول الت یتوافر

 .للمعاییر الأمریكیة وتعاني ارتفاع عدد الضحایا

في الفئة الدول تحت المراقبة، حیث تعد دولة مصدر  2007فقد وضعت مصر وفقا لتقریر السابع 

استغلال بعض أطفال (للاتجار بالأطفال داخل حدود الدولة بغرض الاستغلال التجاري والجنسي 

العرب لزیجات من قاصرات بتسھیل في الدعارة، وكذلك من خلال شراء الأثریاء ) الشوارع

للخدمة القسریة كما أشار التقریر إلى جلب الأطفال من المناطق الریفیة . ورھن والوسطاءأولیاء أم

في المنازل وما یرتبط بھ من قیود على التنقل وعدم دفع الأجرة، والتعرض للإیذاء الجسدي 

مقارنة بغیرھم من الاطفال العاملین في مجالات والجنسي فضلا عن عدم وجود حمایة قانونیة لھم 

  .أخرى

  :ویرجع التقریر التصنیف الذي وضعت فیھ مصر إلى ما یلي

عدم وجود منظومة تسمح بالتعرف على الضحایا وإفرازھم للتعرف على الجاني  -

 .من الضحیة، سواء في الھجرة غیر المشروعة أو ممارسة الدعارة

 .لا یوجد نظام تدریب للقائمین على تنفیذ القانون حول الموضوع -

  ي یتأسس علیھا الموقف المصريأھم العناصر الت

 - الرق والسخرة - الدعارة(تجریم كافة أشكال الاتجار بالأفراد وخاصة الأشكال الحادة لھ  -1

في ) تجارة الاعضاء البشریة -عمالة الأطفال - استغلال الأطفال في الممارسات المخلة بالآداب

 .بذلك ضوء المفھوم الذي فصلتھ المادة الثالثة من البروتوكول الخاص

 .وضع برامج لتقدیم العون والمساندة للضحایا وإعادة تأھلیھم -2

 .صیاغة تشریع موحد ومتكامل حول الاتجار بالأفراد -3

 .دور وسائل الإعلام في إثارة الوعي بالظاھرة وأخطارھا، وتشجیع الضحایا على الإبلاغ -4
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ار وتدریب تدریب الكوادر التي تتعامل مع النساء والأطفال المعرضیین لخطر الاتج -5

 .القائمین على إنفاذ القانون للتفرقة بین الجناة والضحایا

اتخاذ التدابیر الامنیة والتنفیذیة للسیطرة على المنافذ والحدود ومكافحة الاتجار بالأفراد  -6

 .والھجرة غیر المشروعة

 .تدعیم التعاون الدولي والإقلیمي في تبادل المعلومات والمواجھة -7

  بذلت في المواجھةالجھود المصریة التي 

من (بإنشاء اللجنة الوطنیة التنسیقیة  2007لسنة  1584صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  :لمكافحة ومنع الاتجار بالأفراد، لتتوالى) الوزارات والجھات المعنیة بالمواجھة

 .إعداد خطة قومیة للتصدي للظاھرة -1

 .إعداد تقریر سنوي للجھود الوطنیة للمكافحة یرفع لمجلس الوزراء -2

 .مخاطبة الجھات المعنیة لاقتراح التدابیر والإجراءات التشریعیة والتنفیذیة اللازمة -3

وتأتي أھمیة عقد ورشة العمل لتتعرف على رؤى الحبراء والمتخصصین والمختصین حول 
مل لسبل الرصد والقیاس، ومن ثم الوصف والتحلیل الظاھرة ومفرداتھا وصولا إلى رؤیة أعم وأش

  .بما یساعد على المواجھة والحد من أخطارھا

  :ونتوقف أمام أھم القضایا التي یثیرھا الموضوع في المحاور التالیة

  مفردات الظاھرة وعوامل إفرازھا: المحور الأول

یتداخل الاتجار بالأفراد وفقاً للمعاییر الدولیة السابق الإشارة إلیھا مع العدید من الظواھر 

والمشكلات في المجتمع المصري، إلا أن ذلك المفھوم یضفي علیھا أوصافاً ورؤى أكثر خطورة قد 

ھا خاصة مع انعقاد المسئولیة الدولیة للمجتمع كلھ عن تساعد على تحریك الراكد لحصرھا واحتوائ

  .ذلك

ما وأھم تلك الظواھر والمشكلات في ضوء المفاھیم السابق عرضھا والتقاریر الدولیة المشار إلیھا 

  :یلي

 .عمالة الأطفال -1



10 
 

 ).أطفال الشوارع(الأطفال بلا مأوى  -2

 .الدعارة والاستغلال الجنسي -3

 .نزع الأعضاءالاتجار بالأعضاء البشریة و -4

 .الھجرة الغیر شرعیة -5

  خدم المنازل وخاصة الأطفال  -6

       . زواج القاصرات من أثریاء عرب  -7

غسیل الأموال  -8  

نجمل عوامل افراز الاتجار بالافراد أو بالأخرى تحدید الأفراد الأكثر احتمالا أن یكونوا ضحایا 
من أنھ ما زال السیاق .  2007لذلك فیما ورد بتقریر صادر عن المجالس القومیة المتخصصة عام 

أطفال ( الاجتماعى الاقتصادى الذى یفرز مظاھر الحرمان المختلفة ومن بینھا الأطفال المشردون 
تلك الظاھرة التى تفاقمت فى السنوات الأخیرة ، وھم الفئة الأكثر احتمالا للوقوع ضحایا ) الشوارع 

للاتجار فى ضوء ما تشیر الیھ الدراسة العلمیة حولھم فى أنھم یواجھون فى الشارع عفا واستغلالا 
نون وتزیدھم النعزالا عن واكراھا على أعمال لا أخلاقیة ، وممارسة أفعال تضعھم تحت طائلة القا

  . المجتمع 

یتفق ذلك مع ما ورد بالمادة الثانیة من البروتوكول السابق الاشارة الیھ من التزام الدول باتخاذ 
سیاسات وتدابیر للتخفیف من حدة الظروف التى تفرز الظاھرة كالفقر والتخلف وانعدام تكافؤ 

  . الفرص 

  زم للمواجھة الاطار التشریعى اللا: المحور الثانى 

ینص الدستور والتشریعات المصریة على توفیر حمایة من معظم أشكال وأنماط الاتجار بالأفراد 
، وھو مایثیر التساؤل عن " والسابق الاشارة الیھ " وفقا للتعریف الوارد بالبروتوكول الخاص بذلك 

  : مدى كفایتھا وعن حدود فاعلیتھا فى المواجھة ؟ وھو ما یتضح مما یلى 

والحریة الشخصیة )  40م ( ینص الدستور المصرى على ضوابط حمایة الحق فى المساواة  -1
وعدم الابعاد )  50م ( وعلى حریة التنقل )  41م ( كحق طبیعى لا یمس الا بضوابط محددة 

  ) . 52م ( لھجرة الدائمة أو المؤقتة وحق ا)  51م ( عن الوطن أو المنع من العودة الیھ 
)  13م ( الدستور فرض أى عمل جبرا على المواطنین الا بمقتضى قانون  كما لایجیز

ویكفل حمایة خاصة للأمومة والطفولة ورعایة النشء وتوفیر الظروف المناسبة لتنمیة 
  )  10م ( ملكاتھم 

لیجمع شتات التشریعات المتناثرة فى شأن حمایة  1996لسنة  12صدر قانون الطفل رقم  -2
حقوق الطفل الانسانیة فى مواجھة المجتمع ویلزم الدولة بتوفیرھا فى شتى  الطفولة ، ولیحدد
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كما یوفر حمایة جنائیة خاصة للطفل باعتناقھ نظریة الخطورة الاجتماعیة حال تعرضھ . المناحى 
من ذلك القانون ، ومنھا قیامھ بأعمال تتصل  96للانحراف فى حالات محددة أوردتھا المادة 

افساد الاخلاق ، ونص على تدابیر وجوبیة وأخرى جوازیة یتم توقیعھا اذا تم بالدعارة والفسق و
  . ضبط الطفل فى احدى الحالات ، كما أقر لجریمة تعریض الطفل للانحراف 

 

یجرم قانون العقوبات العدید من أشكال الاتجار بالأفراد ، فیجرم السخرة اذا وقعت من موظف عام 
، واغتصاب أنثى بغیر  240نقل الأعضاء البشریة بالمادة  ، كما یجرم 131، 117بالمادتین 

، ویوفر فى ذلك حمایة  268، وھتك عرض انسان بالقوة والتھدید بالمادة  267رضاھا بالمادة 
  . خاصة للطفل دون الثامنة عشرة من عمره 

ل ، وخطف الأطفا 282،  280بالمادتین كما یجرم القبض على المواطنین وحبسھم دون وجھ حق 
، وكذلك تعریض طفل لم تبلغ سنھ سبع سنوات للخطر بالمواد  284،  283حدیثى الولادة بالمادتین 

  .  292الى  290، كما یجرم خطف الاناث بالمواد  289الى  285

أفعال التحریض والمساعدة والتسھیل  1961لسنة  10یجرم قانون مكافحة الدعارة رقم  -4
الفجور والدعارة ، وكذلك یجرم الاعتیاد على ممارسة الفجور  والاستخدام والاغراء على ارتكاب

  . والدعارة أو المعاونة على ذلك ، كما یحرم فتح محال لھذا الھدف 

الحاق العمالة المصریة بالعمل فى الداخل والخارج ،  2003لسنة  12ینظم قانون العمل رقم  -5
  . كما یضع ضوابط اصدار تصاریح العمل للأجانب وتشغیل النساء والأطفال 

،  1980لسنة  124،  1968لسنة  49المعدل بالقوانین أرقام  1960لسنة  89ینظم القانون رقم  -6
  . دخول واقامة الأجانب فى مصر  1983لسنة  100

ارتكاب أفعال أو ابداء اشارات مخلة بالحیاء  1956لسنة  371انون المحال العامة رقم یحظر ق -7
  . والآداب فى تلك المحال ، وھو ما یسرى على مقاھى ومحال الكمبیوتر والانترنت 

البنوك وكیفیة ضوابط انشاء تلك  1962لسنة  103یحدد قانون تنظیم بنوك العیون رقم  -8
  . حفوظة بھا التصرف فى القرنیات الم

یوضح ما سبق أھم التشریعات التى توفر الحمایة فى أھم أشكال وأنماط الاتجار بالأشخاص ، الا 
   : یقتضى أیضا ما یلى أن ذلك 

الحاجة الى تشریع موحد لتجریم كافة أنماط الاتجار بالأفراد ، وذلك بتجمیع النصوص المتناثرة  -
، أو تلك التى ینص علیھا فى أى فرع من فروع القانون فى القانون الجنائى أو القوانین الخاصة 

الأخرى ، وان كان یلفت النظر الى أھمیة الدراسة العلمیة لأكثر أنماط تلك الجرائم فى المجتمع 
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المصرى تكرارا ، سواء تلك التى تقع داخل حدود الدولة أو خارجھا وتفرق بین الجناة والضحایا 
یدخل فیھا عنصر أجنبى ، مما یساعد على شمول التشریع وطنیین أو أجانب ، أو تلك التى 
  . واحاطتھ لعناصر الواقع الاجتماعى 

، والتى تقدم بھا المجلس القومى  1996لسنة  12سرعة اصدار التعدیلات على قانون الطفل رقم -
للطفولة والأمومة ، وخاصة فیما یتعلق بانشاء آلیة لرصد ومتابعة وحمایة الأطفال المعرضین 
 للخطر ، مع فصل المعاملة الجنائیة لھؤلاء الأطفال عن المعاملة الخاصة بالأطفال فى نزاع مع

القانون ، وكذلك حظر الاستغلال التجارى للأطفال ، أو تشغیلھم فى الأعمال الخطرة ، وكذلك 
تجریم استغلال الأطفال عبر الانترنت مع تشدید العقوبة على الاستغلال الجنسى لھم ، وكذلك النظر 

   .سنة مع اثبات السن بوثیقة میلاد رسمیة  18فى رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتاة الى 

  . سرعة اصدار قانون ینظم نقل الأعضاء البشریة لسد الثغرات أمام الاتجار بالأعضاء البشریة -
اصدار تدابیر تشریعیة لحمایة ضحایا الاتجار بالأفراد واعطائھم الحق فى طلب التعویض عن -

  . الأضرار التى لحقت بھم 
  

   -:مة اجراءات وتدابیر المنع وتصعیب اتیان الجری -:المحور الثالث 
  

یتعاون فى ذلك الجھات الرسمیة والجھات غیر الرسمیة فى الدولة مع تحمل المؤسسة الشرطیة 
تملك من سلطة فى الضبط الادارى والضبط القضائى على عبء المواجھة الأمنیة والقانونیة بما 

  . السواء 
وقمع ومعاقبة یضاف الى الدور الشرطى العمل بما ورد فى الفقرة السادسة من بروتوكول منع -

الاتجار فى الأشخاص ، من توفیر آلیة لمساعدة الضحایا على التعافى الجسدى والنفسى 
والاجتماعى ، وكذلك افساح المجال أمامھم فى فرص العمل والتعلیم والتدریب ، مع مراعاة سن 

  . وجنس الضحیة وخاصة بالنسبة للأطفال 
  : كول المشار الیھ والتى تشمل العمل بما ورد فى المادة التاسعة من البروتو-

  القیام بتدابیر كالبحوث والمعلومات والحملات الاعلامیة والمبادرات الاجتماعیة والاقتصادیة للمنع 
  . التعاون مع المنظمات الغیر الحكومیة وسائر منظمات المجتمع المدنى 

أو متعدد الأطراف من أجل الحد بوسائل التعاون الثنائى اتخاذ تدابیر تعلیمیة أو اجتماعیة أو ثقافیة 
  . من كافة أشكال الاستغلال للأشخاص وخاصة بالنسبة للأطفال والنساء 

  
  قیاس الظاھرة میدانیا : ر الرابع المحو

  
یعد قیاس الظاھرة میدانیا أولى خطوات حلھا بأسلوب علمى جاد یراعى معطیات الواقع ویرتب 

  . أولویات العمل 
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ونظرا لأن ظاھرة الاتجار بالبشر تحتوى على العدید من القضایا والمشكلات والظواھر الاجرامیة 
والاجتماعیة ، فانھ من الصعوبة بمكان الاحاطة بكل مفرادتھا وعلى ذات المستوى من الأھمیة ، 

بالأفراد وان كان ذلك یساعد على اعادة النظر فى تلك القضایا والمشكلات فى ضوء مفاھیم الاتجار 
 : ، وھو ما یقتضى طرح العدید من التساؤلات 

  محاور التساؤلات 

  حجم المشكلة : أولا 

  الى أى حد تنتشر المشكلة فى المجتمع المصرى ؟  -
  الى أى حد تعد مصر دولة مصدر أو معبر أو مصب للاتجار بالبشر ؟  -

  
  العوامل الفاعلة فى افرازھا : ثانیا 

  
الاطار الثقافى ، التطور ( افراز مشكلات الاتجار فى الواقع المصرى ما العوامل الفاعلة فى  -

  ؟ ) التكنولوجى ، العولمة والمتغیرات الدولیة ، الفقر والتھمیش 
  ما العوامل الجوھریة والثانویة التى تؤثر فى افرازھا ؟  -
طلب أو أى العوامل الأكثر خطورة فى تجارة البشر فى مصر ، ھل ھى العوامل المرتبطة بال -

  تلك المرتبطة بافراز الضحایا ؟ 
  

  خصائص الجناة : ثالثا 
  من ھم الجناة فى قضایا الاتجار بالبشر ؟  -
النوع ، السن ، التعلیم ، والحالة الاجتماعیة ، : ( ما ھى الخصائص الدیموجرافیة للجناة من حیث -

  ؟ ) حضر / دولى ، والموقع من التحضر ریف / والحالة العملیة ، والموقع الاقلیمى 
  الى أى حد یرتبط الطلب على الاتجار بالثراء ؟ أم بالاحتیاج ؟ -

  البعد الدولى أم البعد المحلى ؟ : ب على الاتجار أیھما أكثر تأثیرا فى الطل-
  

  خصائص ضحایا بالاتجار بالبشر  –رابعا 
  

الحالة  –الحالة الاجتماعیة  –التعلیم  –السن  –النوع ( ما خصائص ضحایا الاتجار من حیث -
  ؟ ) حضر ؟/ الموقع من التحضر ریف  –دولى / الموقع الاقلیمى  –العلمیة 
  استراتیجیات المواجھة : خامسا 

  الى أى حد یساعد الوعى بمفاھیم الاتجار ومفرداتھ على التصدى والمواجھة ؟ 1

  ما مدى كفاءة المؤسسة الاعلامیة فى اثارة الوعى بالمشكلة وفى الوقایة منھا؟  -2
  یة ؟ ما مدى كفایة التشریعات ومدى كفاءتھا للوقایة والمواجھة فى ضوء المعاییر الدول -3



14 
 

حراسة حدود ، وثائق وجوازات السفر ، وثائق ( الى أى حد تساھم اجراءات الضبط الوقائى  -4
  فى المنع والحد من الجریمة ؟ ) اثبات الشخصیة 

  ما دور مؤسسات العدالة الجنائیة فى افراز الضحایا من الجناة وفى حمایة الضحایا ؟ -5
  ة وفى حمایة الضحایا ؟ ما دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الوقای-6
  ما دور المؤسسات التنشئة الاجتماعیة فى المواجھة ؟ -7
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